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  جزء القمة: اجتماعات المائدة المستديرة على مستوى القمة 

  ملخصات اجتماعات المائدة المستديرة لأصحاب المصلحة المتعددين 
 مذكرة من الأمانة العامة 

 إضافــة 
اجتماع المائدة المستديرة جيم - ٢ على مسـتوى القمـة بشـأن موضـوع 

 �المؤتمر الدولي لتمويل التنمية: استشراف المستقبل� 
  الخميس، ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ (بعد الظهر) 

 موجز من إعداد رئيسي الاجتماع 
 تابـو إمبيكـي، رئيس جنوب أفريقيا 

 هورست كولر، المدير العام لصندوق النقد الدولي 
كـان هنـاك اتفـاق عـام بـين المتكلمـين علـى أن مشـروع توافـــق آراء مونتيـــري يعتــبر  - ١
خطـوة هامـة وجوهريـة نحـو تحقيـق الأهـــداف الإنمائيــة للألفيــة. واستشــرافا للمســتقبل، فــإن 
التحدي يتمثل في الإبقاء على قـوة الدفـع وترجمـة الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة ومشـروع توافـق 
آراء مونتيـري إلى إجراءات ملموسـة لتوفـير المـوارد الـتي سـتحقق نتـائج مجديـة بالنسـبة لفقـراء 
العالم. وحتى لـو توافـرت المـوارد، فـإن النتـائج المرجـوة قـد لا تتأتــى بـالضرورة. وعلـى جميـع 
أصحـاب المصلحـة أن يتحملـوا نصيبـهم مـــن المســؤولية عــن ترجمــة المبــادئ والالتزامــات إلى 
أعمـال، وأن يفعلـوا ذلـك دون إبطـاء. ومـن الضـروري تعزيـز التقـدم خـلال الأشـهر القادمــة، 
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ـــالمي للتنميــة  بمـا يمكِّــن مـن الموافقـة علـى تدابـير تنفيـذ ملموسـة أخـرى خـلال مؤتمـر القمـة الع
المستدامة، المقرر عقده في جوهانسبرغ في شهر آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

ومن بين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها رؤية مشروع توافق آراء مونتيـري تقاســم  - ٢
المسؤوليات والتعهد المتبـادَل بالالتزامـات. فـالبلدان الناميـة ملتزمــة بتحمـل المسـؤولية الكاملـة 
عن تحقيق التنمية فيها بإجراء إصلاحات هيكلية، مع تطبيق سياسـات سـليمة، وإدارة سـليمة، 
وتعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني، واحـترام حقـوق الإنسـان، وحمايـة البيئـة، باعتبارهـــا كلــها 
دعامات أساسية لا غنـى عنها. واتمع الدولي ملتزم بمساندة جهود البلدان النامية من خـلال 
زيادة تدفق الموارد ويئـة بيئـة دوليـة أكـثر مواتـاة للتنميـة. كذلـك، فـإن هـذا النـهج �الثنـائي 

الدعامات� تقوم عليه الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
وبعد تحقيق توافق دولي في الآراء حول المبادئ، فـإن علـى الحكومـات أن تبـني داخـل  - ٣
بلداا، المتقدمة والنامية على السـواء، التـأييد العـام الـلازم لترجمـة رؤيتـها الجماعيـة إلى عمـل. 
وهذا يقتضي توافر الإرادة السياسية، في البلـدان الناميـة للتغلـب علـى الصعوبـات الكثـيرة الـتي 
تكتنف إصلاح المؤسسات والسياسات، وفي البلـدان المتقدمـة لتنميـة المشـاركة والتضـامن مـع 
البلدان النامية في جهودها الرامية إلى الحد من الفقـر. كمـا أن الأمـر يقتضـي جـهودا متضـافرة 
مـن جـانب جميـع أصحـاب المصلحـة وجميـع قطاعـات اتمـع لتوفـير الدعـم في وضـــع وتنفيــذ 

ورصد البرامج والأنشطة الإنمائية. 
وفي البلدان المتقدمة، يتعين أن يكون عموم المواطنـين مقتنعـين بـأن التنميـة والحـد مـن  - ٤
الفقر يجب أن يكونا من شواغل السياسة العامـة الوطنيـة، وبـأن تبديـد هـذه الشـواغل يسـتلزم 
توفير موارد وإحداث تغييرات هيكليـة. ونــوه بعـض المشـاركين إلى التـأييد الواسـع للتنميـة في 
بعــض البلــدان المتقدمــة، ســواء مــن حيــث الالــــتزام بتوفـــير المـــوارد أو الاســـتعداد لإجـــراء 
الإصلاحات اللازمة. ولكن في معظم الحالات، لا سـيما في مجـال تحريـر التجـارة، يتعـين بـذل 
جـهود إضافيـة ضخمـة لتوعيـة السـكان بضـرورة إحـداث تغيـير، بنفـس القـدر الــذي يلــزم في 

البلدان النامية. 
وكان هناك تقدير عام للزيادات في المساعدة الإنمائية الرسمية، التي أُعلــن عنـها خـلال  - ٥
الأيام السابقة، مع الإعراب في الوقت نفسه عن القلق من أن إجمالي المساعدة الإنمائيـة الرسميـة 
سـيظل أدنــى بكثـير ممـا يلـزم لكفالـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والهـــدف البعيــد الأمــد 
المتمثل في تخصيص ٠,٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمــة للمسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية. وأبـرز معظم المشتركين الحاجة إلى تحقيق هذا الهـدف، حيـث دعـا أحـد الـوزراء كـل 
بلد إلى وضع جدول زمني لتحقيق ذلك. واقتـرح اعتبار تلك النفقـات اسـتثمارا في المسـتقبل، 
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لا تكاليف جارية. وسلَّـط بعض المشاركين الضـوء علـى التحـدي المتمثـل في التمويـل الكـامل 
لمبادرة تخفيف عبء المديونية عن كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة الأمم المتحـدة 
المتعلقـة بمكافحـة الإيـدز والملاريـا والسـل. وأعـرب بعـض المشـاركين عـن خيبـة الأمـل مــن أن 
مشروع توافق آراء مونتيـري لا يقتـرح الاستعانة بمصادر مبتكرة أخرى لتمويـل التنميـة، مثـل 
إصدار حقوق سحب خاصة وفرض ضرائب دوليــة شتــى. وأعـرب عـدد مـن المشـاركين عـن 
الأسف لأن مشروع توافق آراء مونتيـري لا يتطـرق لموضـوع المصلحـة العامـة العالميـة، حيـث 

ألمحـوا إلى أم سيتابعون هذه المسألة في محافل أخرى. 
وأبـرز المشاركون أن المساعدة الإنمائية الرسمية ليست سوى عنصر واحد مـن مسـاهمة  - ٦
ـــاصر الأخــرى يجــب ألا تكــون متســقة فحســب، وإنمــا  البلـدان المتقدمـة في التنميـة، وأن العن
مكمـلة وداعمة كذلك. وانصـب اهتمـام خـاص علـى معوقـات النمـو والحــد مـن الفقـر، الـتي 
تفرضها الحواجز التجارية والإعانات المالية المقدمة مـن الـدول المتقدمـة. ونــوه المشـاركون إلى 
أنه إذا أُلغـيت تلك التدابير، فإن البلدان النامية ستحقق إيرادات تتجـاوز بكثـير مـا تتلقـــاه مـن 
مساعدة إنمائية رسمية. وعلى البلدان المتقدمــة أن تــزيل معوقـات النمـو هـذه، لا سـيما بالنسـبة 

لأشد البلدان فقرا. 
وأُعــرب عـن رأي مـؤداه أن الديـون الخارجيـة تعتـبر مـن المعوقـات الرئيسـية الأخـــرى  - ٧
ـــوا.  أمـام تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في عـدد كبـير مـن البلـدان، لا سـيما أقـل البلـدان نم
وأكـد بعض المشـاركين علـى ضـرورة اتخـاذ تدابـير إضافيـة لمعالجـة مشـكلة الديـون الخارجيـة، 
فالحد من التزامات خدمة الدين يعتبر أمرا حاسما للتمكـن مـن تخصيـص مـوارد داخليـة إضافيـة 
لأغراض مكافحة الفقر، مثل الصحة والتعليم. ودعـا المتكلمـون إلى بـذل جـهود طويلـة الأمـد 
للعمــل مـــة على تخفيــف عبء المديونية من على كـاهل البلـدان الـتي تواجـه أعبـاء مديونيـة 

لا قـبل لها ـا، وذلك دف الدعوة إلى شطـب الديون تماما. 
وأسهــب عـدد كبـير مـن المشـاركين في إمكانيـة مســـاهمة القطــاع الخــاص في التنميــة  - ٨
والقضـاء علـى الفقـر. فـالبلدان الناميـة عليـها يئـــة الأوضــاع الكفيلــة بدعــم إقامــة المشــاريع 
التجاريـة الخاصـة، لا سـيما الصغـيرة والمتوســـطة، بمــا في ذلــك المــزارع، وتشــجيع الاســتثمار 
الخاص، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر. وأُعرب عن القلق من انخفاض مستوى الاسـتثمار 
الأجنـبي المباشـر في البلـدان الـتي هـــي في أمــس الحاجــة إليــه، خاصــة في أفريقيــا. ففــي بعــض 
الحالات، تبـــذل البلـــدان جهودا جبارة للوفـاء بشـروط اجتـذاب الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، 
ـــى تدفقــات الاســتثمار أو علــى مــا لــدى المســتثمر مــن تصــور  لا تحقـق إلا تأثـيرا ضئيـلا عل
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للمجازفة. ومع ذلــك، شكـك عدد من المشاركين في مدى قيمـة الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، 
قائلين إنه لا يسهم بالضرورة دائما في تحقيق التنمية أو القضاء على الفقر. 

وأُشير إلى ضرورة بناء قـدرات مؤسسـية كافيـة، كمـا سلــط الضـوء علـى التعقيـدات  - ٩
التي تكتنف تحقيق هذا الهدف. وذكر أحد المتكلمـين أن المؤسسـات الـتي تعتـبر حاليـا شـروطا 
أساسية للتنمية قد ظهرت في البلدان الصناعية بفضل التنمية، لا كشرط أساسـي لهـا. وعـلاوة 
علـى ذلـك، فـإن مسـتوى التنميـة الاقتصاديـة نفسـه هـو الـذي يحـــدد مــا الــذي يمكــن تحقيقــه 
وتكراره على مستوى تنمية المؤسسات، كما أن نفس الترتيبات ليست هي الأمثل بـالضرورة 

بالنسبة للبلدان كافة. 
وأعـرب بعـض المشـاركين أيضـا عـن ضـرورة إعـادة النظـر في تمثيـل البلـدان الناميــة في  - ١٠

المؤسسات المالية الدولية، وعن ضرورة تحسين التوازن بين الجنسين. 
والعمليـة المؤديـة إلى مؤتمـر مونتيــري تسـتند إلى شـراكة جديـدة تنطـوي علـى الحـــوار  - ١١
والمشـاورات والشـــفافية القويــة وتقاســم المعلومــات بــين مختلــف شــركاء التنميــة وأصحــاب 
المصلحة فيها، وهو ما يسهم كلـه في بنـاء الثقـة وتوافـق الآراء. ورحــب المشـاركون بتحســن 
التعـاون بـين شتــى المنظمـات المتعـددة الأطـراف بفضــل تمويــل عمليــة التنميــة. فمــن المتعيـــن 
مواصلة العمل وتحسين التساوق في السياسة العامة العالميـة. والأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر القمـة 
العالمي للتنمية المستدامة، المقرر عقده في جوهانسبرغ، سـتكون جـزءا مـن هـذه العمليـة، علـى 
أن يستمر الحوار ويثـرى على المدى الطويـل. وارتـأى بعـض المشـاركين أنـه لتحسـين تسـاوق 
السياسة العامة على الصعيد العـالمي، يتعـين علـى اتمـع الـدولي أن يواصـل جـهوده مـن أجـل 

تحسين شؤون الإدارة في العالم. وبإمكان آليات التشاور الإقليمية أن تسهم في هذه العملية. 
وأقــر المشاركون بأن مشـروع توافـق آراء مونتيــري سـيكون بحاجـة إلى نظـام رصــد  - ١٢
فعال لمتابعة وفاء البلدان والمؤسسات الدولية وقطـاع الأعمـال واتمـع المـدني كـل بالتزاماتـه، 
وذلك لكفالة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة بحلـول عـام ٢٠١٥. وكـان هنـاك تـأييد لإقامـة 
آلية رسمية لهذا الغرض، حيث اقترح أن يكون هذا من مسؤولية الأمم المتحدة، بالتعـاون التـام 
والإيجابي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وأصحـاب المصلحـة 
الآخرين. ومع ذلك، تم التأكيد على ضرورة ألا تتخـذ هـذه العمليـة طـابع توجيـه الاامـات، 
وإنما أن تكون بمثابــة وسيلــة يرصــد ــــا أصحــاب المصلحـة ويقيــمون إسـهامام ويتبـادلون 

ا الآراء. 
 


